
 الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات في التشريع الجزائري

 

لم يعد تنفيذ العقوبة الجنائية في التشريع الحديث مرحلة لحقة للحكم تخرج عن نطاق الرقابة القضائية، بل 

ليه كمرحلة مكملة للدعوى العمومية، تس تمر خلالها سلطة القضاء في أ داء دورها الضامن لمبدأ   أ ضحى ينُظر اإ

الشرعية الجنائية، وحاميةً للحقوق ال ساس ية للمحكوم عليه، وساهرةً على تحقيق أ هداف العقوبة، ول س يما 

عادة الإدماج الاجتماعي  .الإصلاح واإ

قرار مبدأ  الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات، خاصة  وقد ساير المشرعّ الجزائري هذا التوجه من خلال اإ

عادة الإدماج الاجتماعي  2005فبراير  6ؤرخ في الم 04-05بموجب القانون رقم  المتعلق بتنظيم السجون واإ

لى منطق التفريد والإصلاح  .للمحبوسين، وهو ما يعكس تحوّلً نوعيًا في فلسفة تنفيذ العقاب من منطق الزجر اإ
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اء، بما يضمن ضوع مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي لرقابة القضيقُصد بالإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات خ

تنفيذ العقوبة وفق منطوق الحكم، واحترام الحقوق القانونية للمحكوم عليه، ومنع أ ي تعسف أ و انحراف في 

 .التنفيذ

صدار الحكم، بل تمتد لتشمل متابعة تنفيذه، خاصة في العقوبات  وعليه، فاإن وظيفة القاضي ل تنتهيي عند اإ

 .السالبة للحرية والتدابير المقيدة للحرية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق الفردية

لى عدة مصادر قانونية، أ همها  :يستند الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات اإ

حماية  نالذي يكرّس مبدأ  خضوع القيود المفروضة على الحرية للرقابة القضائية، ويضم الدس تور الجزائري

  .الكرامة الإنسانية وحقوق المحبوسين

 .من خلال ال حكام المتعلقة بالعقوبات، ووقف التنفيذ، والإفراج المشروط، وتدابير ال من

 .ةول س يما القواعد المتعلقة بتنفيذ ال حكام الجزائية واختصاص الجهات القضائي،  قانون الإجراءات الجزائية



شراف القضائي على تنفيذ العقوبات السالبة  الذي يعُد 04-05القانون رقم  الإطار التشريعي ال ساسي للاإ

 .للحرية
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 :، التي تنص على أ ن04-05من القانون  6أ قرّ المشرعّ الجزائري مبدأ  الإشراف القضائي صراحة في المادة 

 .لمراقبة قضائية يمارسها قاضي تطبيق العقوباتتنفيذ العقوبات السالبة للحرية يخضع 

ذ يضطلع بدور محوري في متابعة تنفي ذ ويعُد قاضي تطبيق العقوبات تجس يدًا عمليًا لمبدأ  التفريد العقابي، اإ

 .العقوبة بما يتلاءم مع شخصية المحكوم عليه وسلوكه

 :يما يليعقوبات فتتمثل أ هم اختصاصات قاضي تطبيق ال:  اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات

 السهر على احترام حقوق المحبوس داخل المؤسسة العقابية، مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبة

بداء الرأ ي في الإفراج المشروط، متابعة الوضعية القانونية للمحبوس  ة تنفيذ العقوبة مراقبة تطبيق أ نظم، اإ

طار توازن دقيق بين مقتضيا سة ت ال من والانضباط داخل المؤس ويمارس القاضي هذه الصلاحيات في اإ

 .العقابية، ومتطلبات احترام الحقوق الفردية

لى ويهدف هذا الإشر   يشمل الإشراف القضائي مختلف ال نظمة المطبقة داخل المؤسسات العقابية اف اإ

 .ملاءمة طريقة تنفيذ العقوبة مع شخصية المحكوم عليه، بما يحقق مبدأ  التفريد العقابي

 ئي على الإفراج المشروطالإشراف القضا

ذ يخضع لشروط قانونية دقيقة، ويتُخذ في ضوء  يعُد الإفراج المشروط من أ هم مظاهر الإشراف القضائي، اإ

 .تقييم سلوك المحبوس ومدى اس تعداده لإعادة الإدماج الاجتماعي

بداء الرأ ي في مدى ، دراسة ملف الإفراج المشروط:ويمارس القضاء دورًا أ ساس يًا في توفر الشروط اإ

 متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عنه، القانونية

 



  الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات البديلة وتدابير ال من

 القضائية  الرقابة، العمل للنفع العامالعقوبة، تنفيذوقف :يمتد الإشراف القضائي ليشمل العقوبات البديلة، مثل

مكانية سحب التدحيث يتولى القاضي متابعة مدى  بير احترام المحكوم عليه للالتزامات المفروضة عليه، مع اإ

 .عند الإخلال بها

تخضع تدابير ال من، باعتبارها قيودًا تمس الحرية الشخصية، لرقابة قضائية مس تمرة سواء عند ال مر بها اذ 

نهائها، ضمانًً لعدم المساس غير المشروع بالحقوق  .ال ساس ية أ و أ ثناء تنفيذها أ و عند اإ

  

يتبيّن مما س بق أ ن الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات يعُد من أ هم مظاهر تطور الس ياسة الجنائية    

رساء مقاربة حديثة لتنفيذ العقاب، قائمة على الشرعية، والتفريد،  في التشريع الجزائري، حيث أ سهم في اإ

عنصًرا ل هذه المرحلة امتدادًا طبيعيًا للعمل القضائي، و والإصلاح، بدل الاقتصار على الزجر المجرد. وهو ما يجع

 .أ ساس يًا في تحقيق العدالة الجنائية بمفهومها الشامل

 


